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 :تمــهـيــد  
يعتبر القطاع المالي من القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاديات العالمية، باعتباره مرآة تعكس التطورات                    

والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وقد ازدادت أهمية هذا القطاع خاصة في ظل صعود الاقتصاد الرمزي،                  
 الاقتصادية، والبلدان العربية    اح القطاع المالي زاوية ومرتكز إصلاحاته     وهذا ما دفع مختلف الدول إلى جعل إصلا       

           ليست بالبعيدة على هذا الواقع، وقد كانت لها تجربة طويلة في مجال إصلاح القطاع المالي بمختلف أجزائه           
 وتفعيل دوره، ولقد    ، بهدف الرفع من مستوى أداء هذا القطاع،       )المصارف، شركات التأمين، الأسواق المالية    ( 

 .كانت لهذه الإصلاحات نتائج  مهمة
 

    وسيكون القطاع المالي في البلدان العربية والجزائر خصوصا محل دراسة في هذا الفصل ، الذي تم تقسيمه إلى                   
 : ثلاثة مباحث هي 

 .دور ومكانة القطاع المالي في البلدان العربية: المبحث الأول-  
 ور قطاع المصارف والتأمين في الاقتصاد الجزائريد: المبحث الثاني -  
 طبيعة المؤسسات والأسواق المالية في الجزائر:  الثالث ثحبلم ا-  
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 دور ومكانة القطاع المالي في البلدان العربية: المبحث الأول  
  

صلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي، وتشكل تلك       تقوم غالبية الدول العربية حاليا بتطبيق برامج شاملة للإ              
البرامج استجابة للبيئة الخارجية سريعة التغير مع تزايد متطلبات النمو  المحلي ويعكس ذلك توجها نحو سياسات                  
اقتصادية جديدة تعطي قوى السوق وتنمية القطاع الخاص دورا كبيرا  في الاقتصاديات المحلية و تسمح بالاندماج                 

 . العالمية بصورة متزايدةتتصاديافي الاق
 القطاع المالي والمصرفي جوهر تلك البرامج حيث يعتبر وجود نظام مالي قادر على حشد                  إصلاحيشكل    

من المتطلبات الرئيسية لتعزيز الاستقرار الكلي وتحقيق         لخدمة الأغراض المنتجة  بكفاءة  وتخصيص الموارد المالية    
تطلع إلى تحديث وتعميق وتقوية     توالدول العربية كغيرها من الدول النامية       ،   مرارللاستمعدلات نمو عالية وقابلة     

للهزات المالية الداخلية والصدمات     قطاعاتها المالية في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليل احتمالات تعرضها            
  .الخارجية

ان العربية، فأننا سنتطرق في هذا المبحث       في اقتصاديات البلد     وبغية التعرف أكثر على طبيعة القطاع المالي ومكانته       
 . إلى وضعية قطاعي المصارف والتأمين ثم وضعية السوق المالية العربية

 
 : وضعية القطاع المصرفي في البلدان العربية:المطلب الأول

 : القطاع المصرفي في البلدان العربيةإصلاح :   الفرع الأول  
 الاقتصادي المتخذة في الدول     الإصلاحأساسيا في تأمين النجاح لتدابير       إن للقطاع المصرفي والمالي دورا            

 في النمو   إيجابيةله آثار     المصارف يؤدي إلى تحسين تخصيص وتوزيع الموارد وهذا أمر           أداء فتحسين   ،العربية
سنوات  حيث أن  تجارب الكثير من البلدان التي  تم تحليل اقتصادها خلال ال                ،الاقتصادي على المدى الطويل   

شك عنصر    تدل على أن إصلاح وتحرير القطاع المصرفي والمالي هو دون          ،الثلاثين الأخيرة في إطار التغيرات العالمية     
 وفي التغير   الإنتاج الكلية لعوامل    الإنتاجية وذلك من خلال أثره في نمو         ،أساسي في عملية النمو الاقتصادي    

 .تطور القطاع الخاصبوية التكنولوجي بالإضافة إلى علاقته الوثيقة والعض
ن إصلاح القطاع المالي يخفف من قابلية تأثر الاقتصاد بالعوامل السلبية والمخاطر  وبالصدمات               أوالواقع   

تمكين الدول  لي  ضرور الاقتصادية إن القطاع المالي يحرك النمو الاقتصادي لذلك فإن إصلاحه             غيرالاقتصادية و 
 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى وجود تمويل بلا        تتؤدي فيه تطورا  العربية من التكيف مع اقتصاد عالمي       

 .حدود
وقد كانت الأهداف الرئيسية للإصلاحات المالية التي شرعت فيها الدول العربية هي الحد من التدخل                 

في تعبئة   وتحسين قدرة المؤسسات المالية       ،المباشر للحكومة وتعزيز دور قوى السوق في توزيع الموارد المالية           
 المتخذة في مجال    الإجراءاتوتركزت  . المدخرات المحلية وتقوية المنافسة فيما بين البنوك ودعم سلامتها المالية           

 إدارة نقدية تعتمد على     إقامة المالي في البداية على الجانب النقدي ومحاولة ضبط المتغيرات النقدية بهدف             الإصلاح
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 أصبحت إعادة تأهيل    ثانية وفي مرحلة    ،ستقرار الاقتصاد الكلي  عوامل وآلية السوق من أجل دعم أهداف ا        
 المالية والمصرفية وكذلك تشجيع مؤسسات الوساطة المالية غير          الإصلاحاتالمصارف تحتل حجر الزاوية في       

،          المشترك وشركات التمويل ومؤسسات  الادخار التعاقدي         المصرفية مثل البورصات وصناديق الاستثمار     
 :لإصلاحات كما يلي اول عرض أهم إجراءات ا سنحو
 

 :تحرير أسعار الفائدة-1     
 ءاتم تحقيق ذلك على مراحل بد     حيث   ، الفائدة في معظم الدول العربية     أسعارالتوجه نحو تحرير     لقد تماثل        

تحرير بينما تم    ،ائع الفائدة على الود   أسعار على الفور تحرير     الذي تبعه  الفائدة الاسمية    أسعاررفع  على  العمل  ب
 استخدام  الإقراض وتم أثناء  مرحلة الانتقال نحو التحرير الكامل لمعدلات            ،معدلات الإقراض  بصورة تدريجية    

 كاستخدام كل من تونس و الأردن        الفائدة على الأصول المالية الأخرى     أسعار للتأثير على تحديد     مرجعيةمعدلات  
     . 1معدلات السوق كمعدلات مرجعية

 حقيقية خطوة أولية مهمة في      إيجابية إلى مستويات    إداريا الفائدة المقررة    أسعاروعلى سبيل المثال كان رفع       
 الإجراءات تدريجي  لأسعار الفائدة وتضمنت هذه ريرتحوأعقب ذلك  ، في كل من تونس والمغرب     الإصلاحعملية  

 بالتوحيد  مقترنةوجه عام   ب بهاطلاع  ض وتم الا   لتمويل أوجه عجز الحكومة    ∗بت المالي كالحد من الاعتماد على ال    
 بعض أوجه الرقابة المحدودة على      ت ظل ذا وإ ، الميزانية لتمويلليات أكثر استنادا للسوق     آالمالي والتحرك صوب    
 سنة وبحلول   ، فإنه  المفعول نافذ) مثل ودائع المدخرات الصغيرة  والودائع تحت الطلب        (بعض أسعار الودائع      

 .2في البلدين  قد تحررت تماماوالإقراضر الودائع  كانت أسعا1996
 

 : لابتعاد عن الائتمان الموجها-2
 الفائدة إزالة الضوابط المفروضة على تخصيص الائتمان المقدم من البنوك على             أسعارتم بالتزامن مع تحرير     

مثل نسبة القروض    المعايير والمبادئ     يتحدد بمجموعة من   هيكل أصول المصارف  غالبا ما كان     ،مراحل أيضا 
 لأدوات الدين العام    الإلزاميق لتخصيص الائتمان والشراء     بللودائع ومتطلبات الحصول على تفويض مس      

، لذلك فقد سعت الدول العربية و بالتزامن مع         وكذلك الائتمان المخصص لبعض القطاعات  ذات الأولوية       
 .ى تخصص الائتمان المقدم من البنوك على مراحلجهودها المبذولة لتحرير أسعار الفائدة المتنوعة المفروضة عل

                                                 
القطاع المالي في البلدان العربية ،ورقة بحث مقدمة في إطار الندوة المنعقدة حول "ب بعض البلدانإصلاح القطاع المالي والمصرفي تجار‘" مصطفى قارة، 1

 .156،ص 2000أبريل3-2:،صندوق النقد العربي  الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي،أبو ظبي فيوتحديات المرحلة المقبلة
قطاعات المالية في الإقتصاديات النامية التي تتدخل فيها الدولة سواء بفرض الضريبة أو بإجراء آخر الكبت أو الكبح المالي مصطلح أطلق على حالة ال ∗

 .يحيد هذه القطاعات عن العمل وفقا لآلية السوق
 :   لمزيد من التفصيل راجع في ذلك

 .49-13،ص1993، 11المال والصناعة، العدد،مجلة "القطاع المالي بين الكبح والتحرير: في التنمية الإقتصادية" محمود صفوت محي الدين،
سبتمبر ،3،العدد34المجلد ،التمويل والتنميةمجلة ، " إصلاح القطاع المالي في تونس والمغرب"، كلاوس اندرس وفولكر ترشيل  و عبد العلي حميلي2

 .29 ص ،1997
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شكل علاقة بين   في   إنمائية سقوف   1988/1989وإذا كانت مصر مثلا قد وضعت مع بداية العام المالي               
 من أرصدة   % 60 المصرف التجاري للقطاع العام والخاص     ه ما يمنح  ز بحيث لا يتجاو   القروض والودائع 

 حدود توسع انتمائي    بوضعبرامج مساندة مع الجهات الدولية      ها ب رتباطإداية  مع ب ، ثم قامت     للقطاعين   الودائع
نه ومع التحول إلى أسلوب الرقابة غير المباشرة على الائتمان تم إلغاء هذه السقوف               فإ ،كمية لكل مصرف  

 على  1992 وأكتوبر   1992الكمية تدريجيا سواء بالنسبة لمطلوبات القطاع الخاص أو العام في يوليو              
 .1ترتيبال

 

 :ينةالتوجه نحو عوامل السوق في تمويل الخز-3       
 من خلال إلزام المصارف التجارية       الإصلاحات التمويلية للخزينة قبل مرحلة       تالاحتياجاتم مقابلة             

وأدى  ،وشركات الوساطة المالية غير المصرفية بامتلاك أدوات الدين العام ذات العائد المنخفض عن مستوى السوق              
وقد أدت السياسة المالية    ،هذا النوع من التمويل إلى مزاحمة القطاع الخاص وإعاقة نمو أسواق الأوراق  المالية                 

يدية إلى تسهيل الانتقال نحو توفير الاحتياجات التمويلية استنادا إلى عوامل وآلية السوق وذلك من خلال                  لقتال
وشكل هذا الانتقال تحولا نوعيا في القطاعات المالية والمصرفية في هذه           ، أذونات الخزينة التي تم بيعها بالمزاد        إصدار

ونات الخزينة أداة جديدة للإدارة  غير المباشرة للسياسة النقدية ممهدة الطريق أمام تشجيع               ذالدول حيث وفرت أ   
 نظرا  مستمراوا   حيث شهدت نم   .1995ذونات الخزينة في عام     أ ففي اليمن تم طرح      ،وتنمية أسواق الأوراق المالية   

لوجود سيولة كبيرة لدى النظام المصرفي  الذي فضل استخدام احتياطاته في شراء أدوات الدين العام ذات النوعية                  
 .2العالية

  
 : غير المباشرة للسياسة النقديةالإدارة- 4         

 السياسة  مويل الخزينة،تحررت  بالتوجه نحو عوامل السوق لت     في ضوء تراجع العجوزات المالية وقيام السلطات            
 في مجال زيادة كفاءة     الإصلاحات وقد كان أبرز     ،النقدية لهذه الدول من الضغوط واكتسبت مزيدا من الاستقلالية        

 غير المباشرة للسياسة النقدية     الإدارةالسياسة النقدية التوجه نحو اعتماد السلطات النقدية بشكل أكبر على أسلوب            
 مستوى ملائم من الاحتياطات     وبناءافها المتمثلة في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف          لتمكينها من بلوغ أهد   

 تحقيق معدلات ملائمة من النمو       ؤمن بشكل ي  ،م مستوى السيولة المحلية   ظيومكافحة الضغوط التضخمية وتن   
 .3الاقتصادي الحقيقي القابل للاستمرار

                                                 
 حول السياسة النقدية في ومناقشات سلسلة بحوث إطارث مقدم في ورقة بح،" السياسة النقدية في مصر "،شيةحبي رجاء عبد المنعم خليل ممدوح موسى 1

 ، ات الاقتصاديةس معهد الدرا،د العربينق عقده صندوق ال،ل عبد الوهاب لطيفةيونب، معبد علي الجارحي ،علي توفيق الصادق:  تحرير ،الدول العربية
 .462 ص ،1996 ماي 9 إلى 4 أبو ظبي :العدد الثامن

 .158، 157مرجع سابق، ص ،  مصطفى قارة 2
 .170، 169، ص 2000 سبتمبر ، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد3
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 في أسواق النقد للتأثير غير المباشر على أسعار الفائدة          تدخل السلطات النقدية  ويتطلب مثل هذا الانتقال         
 فقد أصبحت البنوك المركزية في هذه الدول تستخدم عددا من الأدوات النقدية تتضمن              ، على ذلك  وكمية النقود 

د وتم في عد  ، الشراء ومتطلبات الاحتياطي     إعادةات الائتمانية واتفاقيات    د والمزا الإيداعونات الخزينة وشهادات    ذا
 .1 الخصم التي تتيحها البنوك المركزية بصورة تدريجيةإعادةمن الدول العربية وقف العمل بتسهيلات 

 

 : القانوني والتشريعيالإطار-5      
 مراجعة  إجراء تم في معظم الدول العربية       ، في القطاع المالي والمصرفي    عرفها الواسعة التي    الإصلاحاتفي ضوء        

 مع مرحلة الانفتاح والتحرر الاقتصادي      ىوانين المعمول بها بهدف تعديلها وتطويرها لتتماش      شاملة للتشريعات والق  
 . القطاع الخاص دورا أكبر في النشاط الاقتصاديإعطاءوالاتجاه المتزايد نحو 

القانون (ومن أهم التشريعات التي أولتها معظم الدول العربية الاهتمام في هذا الصدد هو قانون البنوك                  
ت التعديلات تبني متطلبات متجانسة     شمل حيث   ، والقوانين المصرفية  ،)1993ساسي لبنك المغرب أكتوبر     الأ

وتحديد حقوق والتزامات المديرين وتحديد مستوى وآلية التعامل بين          ،للترخيص والتحول نحو الصيرفة الشاملة      
المصارف العامة ومصارف القطاع    بهدف تحقيق تكافؤ أكثر للفرص أمام كل من         ،2مصارف القطاع العام والخاص   

 قيود الدخول إلى القطاع المصرفي التي تواجهها مؤسسات القطاع الخاص           فيفشملت التعديلات أيضا تخ   ،والخاص
 القانونية الأخرى التي تم تطبيقها مراجعة القوانين التجارية وقوانين           الإصلاحات تضمنت   ما ك ،المحلي والأجنبي 

 .الإفلاس
 

 : على الجهاز المصرفيوالإشرافالرقابة -6       
النهوض بأداء الجهاز المصرفي وتعزيز مستوى       اتخذت السلطات النقدية سلسلة من الإجراءات بهدف          

  ، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعاصرة      والإشرافمعايير الرقابة   س و  من خلال تفعيل أس    ، وذلك   مناعته وسلامته 
 ، مع مقررات لجنة بازل    ىة بالمخاطر بما يتماش   ح المرج الإجماليةة رأس المال    بة كفاي س رفع ن  تجسد ذلك في إجراءات   

 بالنسبة  الإيفاءونتيجة لهذه الجهود شهدت القواعد الرأسمالية للمصارف تحسنا مستمرا حيث تم بصورة عامة                
ن الدول   وفقا لمقررات بازل و إن كان عدد م         % 8ة  لغة بالمخاطر لكفاية رؤوس أموال المصارف البا      حالمرج

 ضبط المخاطر الناتجة عن      منها   من التدابير الهدف  عددا  كما اتخذت السلطات النقدية     ، هذه النسبة  تتجاوزالعربية  
  .1 المخصصات لمواجهة الديون المتعثرةتكوينالتركزات الائتمانية و

فة عامة والقطاع    لضمان استقرار وسلامة النظام المالي بص      كفؤوفي ضوء القناعة بأهمية وجود إطار رقابي         
 :المصرفي بصفة خاصة تم

 ؛ والممارسات الدولية المعمول بهايتوافق بما والإشرافيةوضع القواعد الاحترازية -أ     

                                                 
 .159 مرجع سابق، ص ،  مصطفى قارة1
 .170 ص مرجع سابق،،2000  التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر 2
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          الحد من المخاطر     ،وتنويع المحافظ  ارف ودرجة انكشافها للقروض    ص قواعد تتعلق بالم    بني ت - ب
 وتصنيف القروض وتكوين المخصصات اللازمة      الأجنبيلصرف  ودرجة الانكشاف للمخاطر المتعلقة با    

 ؛لمواجهة الخسائر
  ؛على تقوية وتعزيز أساليب الرقابة الميدانية والمكتبية باستخدام أداة شاملة للرقابةالعمل -     ج
  العربية؛لمصارفلالبدء بعملية تقييم ائتماني -      د
   من خلال زيادة عدد المشرفين وتحسين قدراتهم        بية   للمصارف العر    الإشرافية تادرالق تعزيز   - ه

 ؛ بتوفير التدريب اللازم لهمالإشرافية
ونتيجة لهذه الجهود تم تخفيض درجة انكشاف المصارف على مختلف أنواع المخاطر بما في ذلك مخاطر أسعار                      

 مخاطر الائتمان كما يعكسها     ةإدار من ناحية أخرى تحسنت بصورة عامة        ،الصرف بما يتماشى مع النسب المطلوبة     
 قواعد البيانات وتزايد استخدام إنشاءوقد ساعد في ذلك التحول نحو ،الانخفاض المستمر لنصيب القروض  المتعثرة      

رضين قتالحاسبات الآلية الأمر الذي من شأنه أن يسهل من الحصول على المعلومات حول الجدارة الائتمانية للم                
 .2حقيقيةالمحتملين وفق أسس زمنية 

 : هيكلة المصارف العامةإعادة-7     
من أجل  كأحد المتطلبات     في إطار  عمليات الخصخصة     برزت  الحاجة لإعادة هيكلة المصارف العامة       

 يم لمحافظ القروض التي شكلت بدورها الأسس       قي التدقيق والت  إجراءات إنجاز تم   لذلك فقد  ،ا  تهرااستعادة جد 
 . وحساباتها الختاميةعادة هيكلة عمليات البنوكلإ

كلفة الوساطة المالية برزت الحاجة إلى تحسين وضع سيولة         تومن أجل تحسين كفاءة النظام المصرفي وتقليل         
 بصورة عامة تنقيح محافظ هذه البنوك       الإجراءات وتضمنت هذه    ،متهاا رس إعادةرة من خلال    عثالمصارف العامة المت  

كذلك أصبح موضوع   ،  ايضة ديون الحكومة وتقديم ضمانات حكومية لها      من خلال ضخ الموارد النقدية إليها ومق      
 وتم تحقيق ذلك بقيام الحكومة بخفض نصيبها في          ،استقلالية البنوك العامة في تسيير أعمالها يحظى بتأكيد خاص         

ق مع   أسواق الأوراق المالية أو من خلال الاتفا       إطار للاكتتاب العام في     أسهمهاملكية المصارف من خلال طرح      
 . حيث تم تحديد أهداف واضحة لإدارة تلك البنوكالأداءالبنوك الذي انعكس في عقود 

 هيكلة  إعادة تأهيل القطاع المصرفي على      إعادةة البنوك فقد اشتملت عملية      ل رسم إعادةوبالإضافة إلى    
 فقد تم تنفيذ ذلك بشكل       وفيما يتعلق بالأمر الأول    ،التخصص الوظيفي للبنوك العامة وتقليص ملكية الحكومة فيها       

 إدخال وبالنسبة للأمر الثاني فقد تضمن        ،واسع بالنسبة لبنوك التنمية العامة والمؤسسات الائتمانية المتخصصة        
 إطار حيث تم تحويلها إلى مصارف تجارية بحتة أو إلى مؤسسات تعمل في              ،تغيرات وظيفية في عمليات هذه البنوك     

يتم تمويلها من خلال ودائع البنوك والآخر لتقديم التسهيلات الاقتراضية ذات            نظامين أحدهما للعمليات العادية     
 .1وازنة العامةالمخاطر الأعلى ويتم تمويلها عبر الم

 

                                                 
 .165، 164ص ،مرجع سابق ،ارة   مصطفى ق1
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 1993 المصرية رائدة في هذا المجال حيث بدأت مصر برنامجا طموحا للخصخصة في عام                ةتعتبر التجرب  
رأسمال مشترك بين البنوك التجارية العامة      (وك المشتركة    شركة قطاع عام خصخصة  البن      314تضمن إلى جانب    

حداث التعديلات التشريعية المطلوبة قامت البنوك الحكومية بتقليص مساهمتها في تلك             إ وبعد   ،)وبنوك أجنبية 
البنوك سواء بطرح جزء منها من  خلال البورصة أو  في أغلب الحالات  بيع غالبية الحصة للشريك الأجنبي في                      

 الجديدة إلى التحديث سواء في تنمية القدرات         الإدارةأغلب هذه البنوك وسعت     في   الإدارة و تغيرت    ،البنك
 مصرفية جديدة إلى جانب نشاط      أنشطة داخل البنك أو من خلال التوسع في الفروع وإدخال            تقنيةالبشرية وال 

  .1 التقليديالإقراض
 

 :ائصها بنية المصارف العربية وأهم خص-     الفرع الثاني
 وساطة مصرفية   إنشاء في السلطات النقدية في الدول العربية تقدما مهما خلال  العقد الماضي              أحرزت  

 المالية وتعبئة التمويل المحلي واستخدام أدوات غير مباشرة للسياسة النقدية تستند إلى             أسواقهاسليمة وكفؤة وتعميق    
  وعلى الرغم من ذلك فلا يزال القطاع المصرفي        ،لقطاع المصرفي  المؤسسية والقانونية ل   طرعادة هيكلة الأ   إ السوق و 

 إذ يواجه بيئة وأوضاعا متغيرة نتيجة للعولمة وتحرر          ،  يواجه تحديات كبيرة كغيره من المصارف الدولية       العربي  
ديدة  وترتبط مقدرة المصارف العربية على النمو والتطور بمقدرتها على مواكبة التحولات الج             ،الأسواق  الدولية  

وعلى المنافسة المفتوحة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية واستخدام التكنولوجيا الحديثة كشبكة الاتصال               
 وفي هذا المجال لابد من      والإفصاح،وتطوير أساليب الرقابة    والإدارية،   البشرية   فاءاتونظم المعلومات وتطوير الك   

 :التطرق إلى خصائص المصارف العربية ومن أهمها
     
 : صغر حجم المصارف العربية- 1  

على الرغم من التطور الذي شهدته المصارف العربية من حيث زيادة أصولها ورؤوس أموالها إلا أنها لازالت                       
 لقد اشتملت قائمة أكبر ألف      ،  تعاني من  صغر أحجامها مقارنة مع المصارف الأخرى في الأسواق الدولية             

 الموجودات لأكبر ألف    إجمالي من     %1 مصرفا عربيا شكلت حوالي      87 على   1998مصرف في العالم لعام     
كما يوضحه  2من أرباحها قبل اقتطاع الضرائب    % 3رؤوس أموالها الأساسية وحوالي      من% 2و  ،  مصرف  

  :الشكل التالي
 
 
 
 
 

                                                 
 .06 ص ،28/08/2000 ، مصرعن"  تقرير الاستثمار"،  الشرق الأوسط1
 .5 ص ،)2000 مارس :العدد الأول(لد الثامن المج ،مجلة الدراسات المالية والمصرفية،" استراتيجيات المصارف العربية في مواجهة المستجدات "2
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 )01 ( رقمالشكل
 1998م  لعاالأساسيالتوزيع الجغرافي لأكبر ألف بنك في العالم بمعيار راس المال 

 

 .5،ص)2000 مارس:  العدد الأول(8المجلد ،مجلة الدراسات المالية والمصرفية : المصدر 
 

البنك السعودي الأمريكي، البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض في          :  مصارف عربية فقط هي    أربعة        إن
 وبلغ  ،1999 دولار في نهاية عام      رمليا) 20(السعودية والمؤسسة العربية المصرفية في البحرين فاقت موجوداتها         

وهذا في الواقع يقل عن     ،   مليار دولار    505,1 حوالي   1999جمالي الموجودات للمصارف العربية في نهاية عام        إ
 .أصول بنك واحد من كبريات المصارف العالمية

 حيث يلاحظ أن    ،لكبرىترتيب المصارف العربية الكبيرة بالمقارنة مع المصارف العالمية ا        ) 3( ويبين الجدول رقم    
 .1 عالميا166أكبر بنك عربي من حيث رأسماله وهو البنك السعودي الأمريكي لم يتجاوز ترتيبه 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 
 .175 ص ، مرجع سابق،2000سبتمبر  ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد1

اليابان 18 %
أمريكا 9 %
آسيا 11 %
الإتحاد الأوروبي %38
أمريكا اللاتينية 3 %
بقية العالم %4
الشرق الأوسط 2 %
دول أوروبية أخرى 5 %
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 ):03(الجدول رقم
  مصرف عرب مني بين أكبر ألف بنك عالمي بالقوة الرأسمالية30ترتيب أكبر 

 مليون دولار: الوحدة                                                                     
 المصرف 1999الترتيب  رأس المال الشريحة الأولى

 السعودية/ البنك السعودي الأمريكي 166 2200
 السعودية/البنك الأهلي التجاري 169 2144
 السعودية/ بنك الرياض 171 2112
 البحرين/المؤسسة العربية المصرفية 173 2040
 الأردن/ البنك العربي 218 1533
 السعودية/مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار 220 1517
 الكويت/ بنك الكويت الوطني 242 1306
 الكويت/ مؤسسة الخليج للاستثمار 278 1138
 الإمارات/ بنك دبي الوطني 288 1102
 قطر/بنك قطر الوطني 296 1057
 مصر/البنك الأهلي المصري 299 1040

 السعودية/ دية الفرنسيالبنك السعو 319 881
 السعودية/ البنك السعودية البريطاني 334 879
 الإمارات/ بنك الإمارات الدولي 335 879
 الإمارات/بنك أبو ظبي التجاري 341 861
 السعودية/البنك العربي الوطني 356 818
 البحرين/  إنفستكورب 369 763
 تالإمارا/بنك أبو ظبي الوطني 390 718
 الكويت/ بيت التمويل الكويتي 407 681
 الإمارات/ بنك المشرق 415 664
 ليبيا/ المصرف العربي الليبي الخارجي 449 600
 المغرب/بيت القرض الشعبي 450 600
 ليبيا/ مصرف الصحاري 455 591
 الكويت/ بنك الخليج 460 582
 الكويت/البنك التجاري الكويتي 473 564
 مصر/ بنك مصر 493 532
 الكويت/ بنك برقان 511 505
 الكويت/ البنك الأهلي الكويتي 519 495
 المغرب/ البنك المغربي للتجارة الخارجية 526 485
 سوريا/المصرف التجاري السوري 605 376

 .176، مرجع سابق،ص2000التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر: المصدر 
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 العربية الموحدة خلال السنوات القليلة الماضية إلى ظاهرة تركز الموجودات            التقارير الاقتصادية  أشارتلقد           
 %35 حيث استأثرت المصارف العشر الأولى بحوالي        ،ورأس المال في بعض المصارف ولدى بعض الدول العربية        

الأرباح، كما   من   %39 من رأس المال و    %38و،  1996 مصرف عربي عام     100من مجموع موجودات أول     
)  مصرفا 12وتضم  (عظم النشاط المصرفي العربي في السعودية حيث بلغت موجودات المصارف السعودية            يرتكز م 

 من  % 30 كما بلغ حجم رأس مالها       ،1996 مصرف عربي لعام     100 من مجموع موجودات أول      % 25
 )1 (.مجموع رأس المال علما أن خمسة من أصل المصارف العربية العشرة الأولى هي مصارف سعودية

ولم تتغير هذه النسب كثيرا خلال السنوات اللاحقة حيث يشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام                 
 من إجمالي رؤوس أموال المصارف العربية مجتمعة        %24 إلى أن رؤوس أموال المصارف السعودية شكلت         1998
 %4 في الكويت و%9بحرين و في ال  %11 و %14ها المصارف المصرية بنسبة     تلت ،مليار دولار  50,3والبالغة  

 100توزيع الموجودات لأكبر    اللاحق  ويظهر الشكل   ، في الأردن    %3كل من لبنان وتونس والمغرب و      في  
 )2 (.مصرف عربي في دول المنطقة

 )02 ( رقمالشكل
 ) مليون دولار483مجموع الأصول ( بنك عربي  100توزيع الأصول حسب البلد لأكبر 

 

 .6 ص ،مرجع سابق،)2000 مارس:  العدد الأول(8 المجلد ،صرفية المالمالية مجلة الدراسات: المصدر
 

                                                 
،  ص دمج المصارف:3، ج2000المؤسسة الحديثة للكتاب ) لبنان( طرابلس ،ة والسوق الماليةيالعمليات المصرف ،انطوان الناشفو  خليل الهندي 1

71. 
  ص ،مرجع سابق، )2000 مارس:  العدد الأول(8د  المجل،مجلة الدراسات  المالية والمصرفية ، "داتستجاستراتيجيات المصارف العربية في مواجهة الم  " 2

5،6. 

تونس 3 %
الإمارات 10 %
البحرين 11,5 %
مصر %16,8
السعودية 26,6 %
قطر %1,6
المفرب 1,2 %
لبنان 6,1 %
الكويت 9,7 %
الأردن 5,8 % 
عمان 4,7  %
دول أخرى 3  %
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 الاندماج في   عمليات كفاءتها بدأت    زيعزويذكر أنه خلال السنوات الأخيرة ومن أجل تقوية مكانتها وت          
ين  عملية الدمج ما ب    1999 خلال سنة    تمت فعلى سبيل المثال     ،القطاع المصرفي العربي ولكن بوتيرة متواضعة     

 قد قام نتيجة عملية دمج بين       هذا الأخير والبنك السعودي المتحد علما بأن      " سامبا"البنك السعودي الأمريكي    
مصرفين هما بنك القاهرة  السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد وفي البحرين تم الاندماج بين البنك                   

 والتجارة وبنك مصر وثلاثة عشر مصرفا من بنوك   وفي مصر بنك الاعتماد   ،   بنك الخليج الدولي   والسعودي العالمي   
 عملية دمج   12المحافظات للتنمية مع البنك العربي الأمريكي نيويورك مع البنك الأهلي المصري وفي لبنان تم تنفيذ                

   .1بين المصارف اللبنانية
يرة بطيئة  بوت، ولكنها   2000كما تواصلت عمليات الدمج والحيازة بين المصارف العربية خلال  عام              

ست عمليات شملت مصارف في البحرين وتونس وعمان ولبنان غير متضمنة لمصارف             ها   وقد بلغ عدد   ،نسبيا
  .2عربية كبيرة

 
 : ز في نصيب المصارفيالترك- 2    

لعل أهم ملامح الجهاز المصرفي في معظم الدول العربية هو ارتفاع درجة التركز الذي يتمثل في ارتفاع                   
 الأصول المصرفية الأمر  الذي يحد من المنافسة نظرا لأنه في مثل هذه                إجماليل من المصارف من     نصيب عدد قلي  

داء أة على   كبيرالحالات فإن لممارسات بعض المصارف انعكاسات هامة على المصارف الأخرى مما يؤثر بدرجة               
 على أكثر من         1999نة   مصرفا س  25، وتعد درجة التركيز مرتفعة في البنوك العربية فقد استحوذ             السوق

 65من إجمالي القروض وما يزيد عن       % 46 من الموجودات، و     %60من الأنشطة المصرفية وحوالي     % 50
من حقوق المساهمين، كما استأثرت مصارف ست دول عربية هي السعودية            % 56من الودائع وحوالي    %

من حقوق  %80ات المصرفية، وحوالي  من الموجود % 75ومصر، والإمارات والكويت، ولبنان والمغرب، على       
 .   3من إجمالي الودائع% 70المساهمين ونسبة 

أن خمسة مصارف تسيطر على النظام المصرفي        نلاحظ   تونس       ويزداد التركيز على المستوى كل قطر، ففي         
 يقدمها القطاع   جمالي التسهيلات التي  إ الأصول و  إجمالي مصرفا تجاريا إذ تمتلك حوالي ثلثي        13الذي يشتمل على    

 من حصة السوق وفي السعودية يبلغ       %80 أما  في المغرب فتمتلك المصارف الثمانية الأولى ما يربو على             ،المصرفي
 في المائة من اجمالي أصول القطاع المصرفي وهي البنك الأهلي التجاري والبنك             57نصيب ثلاثة مصارف حوالي     

   .4السعودي الأمريكي وبنك الرياض

                                                 
 .176،175، مرجع سابق، ص 2000 سبتمبر ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد1
، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي  التقرير الاقتصادي العربي الموحد: لمزيد من التفصيل راجع في ذلك2
 .157 ص ،2001سبتمبر ، لاجتماعي، صندوق النقد العربي، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولوا
 .4 الكويت، ص 2003 ماي 17، العدد الإصلاح المصرفي المعهد العربي للتخطيط،  3
 .178،177ص ، مرجع سابق،  2000 سبتمبر ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد4



 دور ومكانة القطاع المالي في الاقتصاديات العربية بالتركيز على الاقتصاد الجزائري: الفصل الثاني 

 84

 المالية والمصرفية التي خاضتها الدول العربية في التخفيف من حدة هذا             الإصلاحاتحت مسيرة   قد نج لو 
 البنوك التجارية الأربعة الكبار      أن  البنوك المصرية إلى   نأحد التقارير ع   يشيرالتركز في نصيب المصارف حيث      

 الاقتصادي  الإصلاحقبل بدء   سيطرت تاريخيا على النشاط المصرفي      ،  ) والإسكندريةالأهلي ومصر والقاهرة    (
 حيث انخفض نصيبها من     ،ظلت تفقد جزءا من نصيبها في السوق بشكل مستمر خلال السنوات الخمس الماضية            و

50 إلى   1994 أصول البنوك التجارية عام      إجمالي من   %62 الأصول في القطاع المصرفي و     إجمالي من   % 58
  .19981 على التوالي في عام %53 و%
 
 :عثرةتض الم القرو- 3  

 السابقة إلى تدهور ملحوظ في نوعية محافظ قروض  المصارف وهو الأمر الذي               الإقراضأدت ممارسات    
 وقد كانت القروض المتعثرة متعلقة بصورة رئيسية        ، الاقتصادية العامة غير المواتية    والأوضاعم لاحقا بسبب    قتفا

   عامة في القروض المقدمة إلى المؤسسات العامة التي           وتمثلت بصفة  ،بمؤسسات الائتمان المتخصصة وبنوك التنمية    
تمنح على أساس إداري    تشكل الجزء الأكبر من حجم الائتمان المحلي، ففي سوريا مثلا فإن الائتمانات التي                  

 من مجموع الائتمان المحلي وقد شكل هذا خصوما طارئة          %77لمؤسسات الأعمال العامة وللحكومة تمثل نسبة       
 في المائة من    46ن القروض المتعثرة تمثل حوالي      أ 1997وتشير البيانات المتاحة لعام     ة،  ك الدول  تل ةعلى حكوم 

 إلى الحد من مقدرة     ها في المغرب وقد أدى تراكم     %11 في تونس و   %31اجمالي القروض القائمة في اليمن و     
 .2اكلفة عملياتهتالمصارف على أداء مهام الوساطة من خلال تقليص السيولة المتوفرة لديها وزيادة 

 
 :ضعف استخدام التكنولوجيا-4      

يعتبر التقدم التقني من أهم عوامل نمو القطاع المصرفي إذ أنه يساعد المصارف على تقديم خدماتها بأسعار                  
البنك (الذي حفز المصارف على توفير خدمة الصرف الآلي في السبعينات وخدمات الهاتف المصرفية                 الأمر ،أقل

 ولمواكبة هذه التطورات الحديثة     الإنترنت،في الثمانينات والتسعينات ومؤخرا الخدمات المصرفية عبر شبكة         ) الناطق
تحتاج المصارف العربية إلى زيادة مستوى الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية الحديثة وتطبيق الأنظمة والبرامج                

 .داخلية والخارجيةالعصرية لتكون قادرة على مواكبة المنافسة في الأسواق  ال
ية إذ يسمح بنشر كافة المعلومات       فد استخدام التكنولوجيا من سرعة التسويات وزيادة الشفا        يويز" 

 كذلك فإن استخدام التقنيات الحديثة يمكن المصارف من التوسع          ،الموجودة فورا مما يزيد ثقة المستثمرين بالمصارف      
 .3"التالي في رفع كفاءة الوساطة الماليةوتنويع الخدمات التي تقدمها لعملائها ويساهم ب

                                                 
 .6 ص  مرجع سابق،،)28/08/2000 ( مصر عنالاستثمار تقرير ، الشرق الأوسط1

 .154،153 مصطفى فارة،مرجع سابق،ص  2
 .179، مرجع سابق، ص 2000التقرير الإقتصادي العربي،سبتمبر  3
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 حوالي ثلاثة عشر    الإنترنت على تقديم الخدمات المصرفية عبر        التي عملت  عدد المصارف العربية  قد بلغ    
 في مجال توسيع نطاق خدمات وشبكة أجهزة الصرف         ها كما استثمر عدد كبير من     ،1 1999ممصرفا في نهاية عا   

 بالإضافة إلى التوسع في أنشطة       والإسكان، في ميادين تمويل الاستهلاك       الآلي وكذلك تقديم خدمات جديدة    
  .الوساطة في أسواق الأوراق المالية

وبات عإن هذا التوجه مازال بطيئا أو في خطواته الأولى لدى العديد من المصارف العربية في ظل عدد من الص                          
 . توافر المتطلبات اللازمة في البنية التحتية والبنية المصرفيةالمتمثلة في ارتفاع التكلفة والنقص في الخبرات وعدم

 
 تطور مستوى أداء القطاع المصرفي في البلدان العربية:   الفرع الثالث

 تطور نسبة الودائع إلى الناتج المحلي-1   
 الاقتصادية على   القطاع المصرفي ومدى مساهمته في التنمية            يعتمد الاقتصاديون عادة في تحليل مستوى أداء      

جملة من المؤشرات لعل أهمها في نظرنا نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي توضح حجم الناتج المحلي                    
مستوى أداء القطاع    الإجمالي الذي يتم امتصاصه من طرف البنوك التجارية،وعليه فإننا سنحاول تحليل تطور             

 .غيرات في هذا المؤشر بالاعتماد على الجدول اللاحقالبلدان العربية من خلال الت المصرفي في
  ):04(جدول رقم 

 تطور نسبة الودائع في البنوك التجارية إلى الناتج المحلي الخام بالأسعار الجارية في بعض البلدان العربية 
 2000-1995خلال الفترة 

نسبة مئوية                              : الوحدة                                                                                                                      
السنوات 1995 1996 1997 1998 1999 2000

 البلدان
           
68.43 81.87 96.42 84.05 79.06 94.92 

 الكويت

 السعودية 41.16 40.66 41.19 49.21 46.00 40.62
 الأردن 89.16 88.76 93.25 92.70 101.68 108.63
 سوريا 28.05 26.05 27.57 29.02 34.04 37.85

 المغرب 47.98 44.56 56.91 56.01 61.28 66.59
 البحرين 76.48 78.38 80.61 92.89 89.43 81.63
 لبنان 122.40 136.11 146.52 159.82 176.98 194.26
 ليبيا 54.05 49.24 46.49 52.47 47.14 41.53
 مصر 69.54 69.91 68.92 68.23 68.36 69.28
 تونس 36.69 37.29 40.70 39.46 44.70 47.84

 
  ).03(و  ) 02(معطيات صندوق النقد العربي الواردة في الملحق رقم  : المصدر     

                                                 
 .124المرجع الأخير،ص  1
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الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت أعلى مستوياتها في كل من            أن نسبة     السابق      نلاحظ من خلال الجدول     

% 194.26لبنان،الأردن والكويت على التوالي ،حيث حققت مصارف لبنان أعلى نسبة و التي وصلت إلى                       :

متوسطا بالمقارنة مع بنوك الدول السابقة الذكر فإن أداء البنوك          ، وإذا كان أداء البنوك البحرينية يعتبر        2000سنة
 .% 70 و30 ضعيف حيث تتراوح هذه النسبة بين) لبيا ،تونس، السعودية والمغرب (التجارية في

 
 :تطور بعض المؤشرات الاقتصادية لأداء القطاع المصرفي العربي-2

 2000-1995 المصرفي العربي خلال الفترة      ع أداء القطا      هناك مجموعة من المؤشرات التالية التي تعكس تطور       
 حقوق المساهمين و إجمالي المطاليب بما فيها من قروض            عومن أهمها نذكر إجمالي الودائع المصرفية ومجمو       

 .وتسليفات، إضافة إلى نسبة السيولة وسوف نوضحها في الجدول اللاحق
 المصرفي العربيتطور المؤشرات المالية للقطاع ): 05( الجدول رقم 

                                        2000-1995خلال الفترة 
 مليار دولار:الوحدة

 المؤشرات 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 إجمالي الموجودات  361.1 373.2 410 444.8 558.4 483.1
 إجمالي الودائع المصرفية 230 235 275 303.2 328.4 343.3
 مجموع حقوق المساهمين 33.9 35.1 37.1 46.7 53.5 56.7

القروض و(إجمالي المطاليب   213 221.6 235 267.3 339.4 349.5
 )التسليفات

 نسبة السيولة - 23.3 23.6 27.3 24 25.5
 الأرباح الصافية - - 6 6.8 7.5 7.8

 
 5 المعهد العربي للتخطيط الكويت، الإصلاح المصرفي، مرجع سابق، ص :المصدر

 يلاحظ من خلال المؤشرات الواردة في الجدول أعلاه بأن هناك تطور ملحوظ للقطاع المصرفي العربي رغم أنها                    
 .دون مستوى التحديات الكبرى التي يواجهها
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 :وضعية قطاع التأمين العربي ودوره: ثاني  المطلب ال
رير الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص      من عقد أو أكثر مرحلة من التطور تتميز بتح         العربي   دخل العالم  

 والمصرفية وشركات التأمين    الماليةلمؤسسات  اوتشجيع المنافسة وفتح الأسواق للاستثمارات الخارجية بما في ذلك          
ثورة حقيقية في صناعة التأمين من جراء عمليات الاندماج          ة   السوق الدولي   الذي شهدت   الوقت  في ،الدولية

 القصوى من شبكة المعلومات     للإفادةقة ثم الأخذ بتقنيات المعلومات وتحول الشركات        وتكوين الشركات العملا  
 .  والمبادلات الدولية

 ،من دون مساندة صناعة تأمين كفء توفر الحماية التأمينية للأفراد والمؤسسات            إن الاقتصاد الحديث لا ينمو         
ومن ،  ال واستثمارها في جميع  القطاعات الاقتصادية       ة المدخرات وتراكم رأس الم    بئ تقوم بدورها المهم في تع     و

تجعل صناعة  سالمؤكد أن هذه التطورات باتجاه تحرير الأسواق الوطنية وعولمة الصناعة وفتحها على النطاق الدولي               
ها ها ناهيك بربحتيها وازدهار   نفسالتأمين والصناعة المالية في مواجهة تحديات تتعلق ببقاء شركات التأمين الوطنية            

 .في المستقبل
 محدود  إسهامشبه اتفاق بين أقطاب صناعة التأمين على أن أسواق التأمين العربية مازالت ضعيفة وذات                   يوجد  

 وعادة ما يتم تصنيف أسواق التأمين العربية استنادا إلى معيار حرية              ،في الناتج القومي وفي الدورة الاقتصادية     
     :11 أربعة أنواعإلى الدخول والنشاط في هذه الأسواق

 .السوق السورية وأسواق مملوكة بالكامل من قبل الدولة كسوق العراقك أسواق مغلقة -      
 عدد قليل من الشركات الخاصة        تواجد أسواق تحتكر فيها الدولة غالبية قطاع أو نشاط التأمين مع           -      

 .والجزائرية والليبية  كالسوق المصرية 
  فقط العملبة غالبا لشركات التأمين المحلية الخاصة مع السماح لفروع الشركات الأجنبية            أسواق مفتوح  -      

 . والبحرين والمغربالإمارات رأس مال أجنبي كأسواق إسهام إمكانية من خلالكوكالات أو كشركات مختلطة 
 . الأسواق الحرة كالسوق السعودية-      

 الاقتصاديات العربية فإننا سنحاول إلقاء الضوء على خصائص هذا             وللتعرف على دور ومكانة قطاع التأمين في      
 .القطاع ثم إبراز وضعيته الحالية

 
 :خصائص قطاع التأمين في البلدان العربية . الفرع الأول

 : يليفيماجمالها إ قطاع التأمين في البلدان العربية بجملة من الخصائص يمكن يزيتم     
 : السوقتفكك -1         

ذم السوق وضعف بنية العديد من      تشرإلى    الكثير من المشكلات التي يعاني منها قطاع التأمين         تعود           
من حيث  و أحيانا على سوق ضيقة سواء من حيث حجمها أ          لائم واضطرارها للتنافس غير الم    ،شركات التأمين 

                                                 
 . 64، لبنان، ص 2001أفريل:256، العددمجلة الإقتصاد والأعمال المنتدى العربي للتأمين،  1
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 وخبرات وطاقات   يلكات ورسام  إن صغر حجم السوق يعيق قيام شر        ،الفئات المؤمنة وبالتالي حجم الأقساط    
  في وجه الشركات الدولية العملاقة       على الصمود     شركات التأمين العربية   ، وهذا ما يضعف من قدرة     احتفاظ كبير 

    .1فتح السوق للمنافسة ورفع حواجز الحماية القائمةفي حالة 
 شركة تأمين منها    48 حيث يعمل اليوم نحو      الإمارات،وضعية سوق التأمين في     ذلك  وخير مثال على      

 ويتعدى حجم وعدد شركات التأمين      ،  136 شركة أجنبية يناهز عدد فروعها مجتمعة        27 شركة وطنية و   21
 حيث يصل حجم رؤوس أموال شركات التأمين         ،العاملة في الدولة قدرة سوق التأمين المحلية على الاستيعاب         

 8 في السوق نحو     المكتتبيكون حجم الأقساط    ما يستوجب أن    ،   مليار درهم    1,6الوطنية وحدها إلى نحو     
 العالمية التي تشترط أن يكون      للمعاييرمليارات درهم لكي تستطيع الشركات تحقيق معدلات ربحية عالية وفقا            

مليار  2.58، بينما لا يتجاوز حجم الأقساط المكتتبة في الواقع            أضعاف رأس المال   5حجم الأقساط المكتبية    
 الإجماليع العدد   تفيرل لمنح ترخيص لشركتي تأمين وطنية         الإماراتالرقابية لقطاع التأمين في      وتستعد الجهة    درهم،

 التي بدأت السوق تلامس عقبتها ويطرح بدوره مخاوف         الإشباع شركة مما يعجل بدنو مرحلة       50للشركات إلى   
 بنتائجهاد وساطة تزيد    حول قدرة السوق على استيعاب لاعبين جدد وتحول قطاع التأمين من صناعة إلى مجر              

  .2رالأسعا" تكسير"المنافسة الحاصلة في 
 

 : الوضعية الاحتكارية أو شبه احتكارية للقطاع التأميني-2    
ؤخر قطاع التأمين العربي هو الوضع الاحتكاري أو شبه الاحتكاري الذي تتمتع            ت من أهم الأسباب التي    

 و هذا الوضع   ،ول العربية والتي لم تشملها عملية الخصخصة بعد         به شركات التأمين الحكومية في العديد من الد       
 في عدم تطوير الصناعة وضعف دورها في الاقتصاد الوطني وخصوصا عملية الادخار                جوهريادورا  لعب  

 .والاستثمار
ولا يقتصر ضعف القدرة التنافسية للشركات على الأسواق التي يهيمن عليها القطاع العام فحسب بل                 

  حجمها الصغير العائد   والتي تعمل فيها شركات القطاع الخاص وذلك نتيجة       " المفتوحة"ضا إلى الأسواق    تمتد أي 
 3.3إما عائلية أو شبه عائلية منها لكون العديد 

 :ر التشريعية والرقابيةط قصور الأ-3    
ت العربية سواء لجهة    تبقى التشريعات والقوانين الراعية لقطاع التأمين من القضايا التي تواجهها الحكوما           

 حيث تظهر أهمية تنسيق     ، والمستجدات العالمية  مواءمتهاتنسيق التشريعات والرقابة بين الدول العربية أو لجهة          
 وكذلك للتعاون   ، بنية تشريعية مواتية لعمل الشركات      قالقوانين والتشريعات بين الدول العربية وذلك لخل       

                                                 
 .63ص ، لسابقع االمرج  1
 .86،لبنان،  ص 2002،أكتوبر 274:،العددمجلة الاقتصاد والأعمال المندى العربي الثاني للتأمين،  2
 .63، مرجع سابق، ص 256مجلة الاقتصاد والأعمال، العدد  3
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 ويمنع عمليات الغش     بواليص التأمين،   ويوفر الحماية لحملة   التنبؤ الاقتصادي وللحس العملي الذي يسهل عملية     
  . 1 ويشكل أرضية للتنسيق

 العالمية من خلال نمو أعمال التأمين عبر المصارف في          للمستجداتة الأنظمة التشريعية    ئموتطهر عدم موا   
 أعمال التأمين عبر المصارف بـ       في المغرب حيث تقدر حجم     تسجيلها وأبرز تجربة في هذا المجال تم        ،الوطن العربي 

 وهذا النمو سبق التشريع مما خلق نوعا من التداخل بين العمل المصرفي والتأميني في ظل                   دولار،    مليون 100
 البيئة  فيها  لعبت  التي ةالأوروبي هذا بالموازاة مع التجربة      ،ر التشريعية اللازمة لخدمة التأمين عبر المصارف      طغياب الأ 

 مجالات واسعة لشركات التأمين      تفسح  والفرنسية ةالأوروبيالقوانين  ف بارزا في نمو هذه الخدمة        القانونية دورا 
 . 2 الإطاروالمصارف للخروج من مهنتهم الأساسية، وتبدو القوانين الفرنسية أكثر تحررا في هذا 

 والرقابة على   الإشرافات  حيث تندرج أعمال هيئ   ،  تطرح مشكلة الرقابة على التأمين في البلدان العربية            كما   
 بوالص التأمين   بأسعار اهتمام الحكومات العربية التي عانت من تلاعب بعض الشركات           إطار التأمين في    شركات

ا التأمينية  اتهجودة من استثمار  و وتحقيق بالتالي العوائد الم    لمكتتبة، ا الأقساطبغية تحقيق الحجم الأكبر والأمثل من       
 . الشركات في مرحلة العولمةستصنف الخدمة التي بعيدا عن الاهتمام بنوعية

 
 : دور النشاط التأميني في الاقتصاديات العربية:      الفرع الثاني

 ،الاجتماعيو الإستقرار   لاستقرار المالي   تحقيق ا التنمية الاقتصادية من خلال     ني في   يم التأ  يساهم النشاط  
كالتأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وذلك تخفيفا       كما يشكل التأمين بديلا ناجحا للبرامج الحكومية         

يسهل التأمين التجارة من خلال تعدد المنتجات        ، و للعبء وفي سبيل استخدام أكثر فعالية للمصادر المجتمعية        
 إلى ذلك يساهم التأمين في تعبئة وتحريك الادخار القومي الذي            إضافةالتأمينية أضف إليها الخدمات المتواصلة،      

 .ؤدي تزايده إلى نمو اقتصادي متسارع الوتيرةي
لا يتجاوز متوسط     دون المستوى المطلوب حيث     الاقتصاديات العربية  لا تزال مساهمة قطاع التأمين في     -1  

على مدى السنوات الأخيرة بينما على      % 1قطاع  في اجمالي الناتج المحلي في الدول العربية            هذا ال  مساهمة
 22  التأمين    أقساط لا يتعدى متوسط نصيب الفرد العربي من          كما ،  % 8,8 المستوى العالمي يقارب  

 كما يبلغ المتوسط    ، دولار  في العديد من الدول النامية       100دولارا أمريكيا في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط         
    .  3  مليار دولار6 التأمين  في الوطن العربي أقساط دولارا أمريكيا وقد بلغ حجم 432العالمي 

 الكافي  الشكل ب عدة أبرزها عدم انتشار الوعي التأميني        عوقاتاني قطاع التأمين في البلدان العربية من م       عي-2     
بل الشركات وثانيهما   قوعية من   تيعود ذلك لسببين رئيسين أولهما ضعف عمليات التسويق وال          ، و  والمطلوب

   أثرت محاذيرهم الشخصية من موضوع التأمين وقد       العرب ينحيث لا يزال لدى العديد من المواطن      ،    الديني لالعام

                                                 
 .70 المرجع السابق، ص1
 .75-72ص ،  المرجع الأخير 2
 .104ص مرجع سابق، ، 274مال، العدد الاقتصاد والأع3
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 من اجمالي   %15اط  التأمين حيث لا تتجاوز حصة التأمينات على الحياة            أقسهذه العوامل أيضا في توزيع      
شكل فرع التأمين على السيارات القاسم المشترك بين        ي نمابي،  % 50 المحققة فيما يمكن أن تصل إلى        الأقساط

في الدول  % 40 كل سوق وتصل هذه النسبة إلى        أقساط من حجم    %32ق العربية إذ تقدر نسبته      كافة الأسوا 
 . 1 غير المنتجة للنفط

   
جود  أن و  كما، فرع التأمين على الحياة  عقبات أمام نموه في العالم العربي تبقى أهمها المانع الديني                   يواجه -3    

، أثر على تطور فرع     هم الضمان معاشات تقاعدية مرتفعة نسبيا       لعاملين الذين يشمل  يوفر ل نظام ضمان اجتماعي    
 أن توضح العوامل الثقافية والحضارية والتفسيرات الدينية قلة تطور أنشطة التأمين             يمكنكما  التأمين على الحياة،    

 % 50ة  من الناتج المحلي في ماليزيا ونسب     % 2,3ويعادل مجموع أنشطة التأمين على الحياة نسبة        ،  على الحياة   
ح ئوال ومن المحتمل أن تكون ال     ،  في تونس  % 0,12في مصر و    % 0,16 التأمين مقابل    أقساطمل  من مج 

دة في شركات   ئ فضلا عن عدم الثقة السا      ،لمنافسة والابتكار في الأدوات   ليدة للنشاط والافتقار    قالتنظيمية الم 
  .2التأمين من العوامل الأكثر أهمية

 
العربية يعاد التأمين لدى شركات دولية لاعادة        البلدان   عظم البلدان النامية بما في ذلك     كما هو الحال في م    -4     

سوق التأمين المحلية من المبالغة في الاحتفاظ         جنب   وهذا ما ،  التأمين على المخاطر الصناعية والتجارية الكبيرة      
 حيث جرى   ،تأمين في الأرجنتين والبرازيل    وتفادت البلدان العربية الخسائر الكبيرة التي عانتها شركات ال         ،بالمخاطر

 غير أن هذا يعتبر     ،   التأمين لدى  مؤسسة احتكارية تملكها الدولة       إعادةالاحتفاظ بنسبة كبيرة من المخاطر محليا مع        
      .  3 محلياوإبقائهامؤشرا على أن السوق المحلية لم تطور قدراتها على تسعير المخاطر 

 مليون دولارا أقساط تأمين عربية معاد تأمينها خارج اطار الأسواق            2000وقد أدى هذا إلى خروج       
 ـ    ،العربية  من  % 90ما يشير إلى أن     ، وهو    مليون دولار  200 سوى على    15 ولم تحظ الشركات العربية ال

عادة التأمين الوطنية   إسرب إلى خارج الأسواق العربية، وبذلك فإن شركات التأمين و          تالأقساط المعاد تأمينها    
 .4تتحول في كثير من الحالات إلى وسيط يعمل لحساب الأسواق الخارجية

 أصبحت تنمية صناعة التأمين العربية حتمية ولابد من تحقيقها في هذه المرحلة               فقدعلى ذلك   وبناء   
  ضمن جداول   أسواق التأمين في الدول المختلفة ومنها العربية         لإدراج  في ظل تنامي الاتجاهات الحديثة     ،الحاسمة

ما يتطلب دراسة دقيقة    ،وهذا   للخدمات المالية ومنظمة التجارة العالمية         تحرير تجارة   اتفاقية الإلتزامات في إطار    
 التي تكفل الحفاظ على صالح      الإجراءات واتخاذ   ،وتقييم للتحديات التي ستواجهها أسواق التأمين في المرحلة المقبلة        

                                                 
 .64ص ، مرجع سابق، 256،العدد الاقتصاد والأعمالمجلة1
القطاع المالي في  ،"المستثمرون المؤسسون ومؤسسات الادخار  التعاقدي وتنمية أسواق رأس المال في مصر و الأردن والمغرب وتونس"وفيق جوسي  2

 .106 ص ،مرجع سابق،ةقبلالبلدان العربية وتحديات المرحلة الم
 .المصدر نفسه3

 .65،مرجع سابق، ص 256مجلة الإقتصاد والأعمال، العدد 4
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لى تطويرها وتنميتها بما يتفق والاتجاهات العالمية في مجال الخدمات            وتساعد ع  ،أنشطة التأمين في الدول العربية    
 مجموعات   دخول  وعلى ،التأمينية والتي تشمل ظهور شركات عملاقة وارتفاع عمليات الاستحواذ والاندماج          

عادة التأمين المملوكة من    إا سيزيد حدة المنافسة وعلى خصخصة شركات التأمين و          ممتأمينية أجنبية كبرى    
إلى غير  ... الدولي للأخطار  والإسنادكومات وبروز التحالفات بين شركات التأمين والبنوك والتسويق المباشر           الح

 .ذلك
 

 :دور ومكانة الأسواق المالية في الاقتصاديات العربية: ثالث المطلب ال
 

ة منظمة للأوراق   لم يكن في المنطقة العربية حتى النصف الأول من الستينات سوى بلدان لديهما سوق مالي                   
 كل من   عملتوقبل نهاية الستينات    ، 1920 و 1899المالية وهما مصر ولبنان الذين تم تأسيسهما بين العامين          

 . بورصة للأوراق المالية تطويرا لآلية تسعير القيم المنقولة في كل منهماإقامة على  1969 سنة المغرب ثم تونس
 في كل من الكويت      1977  بورصة للأوراق المالية عام     النصف الثاني من السبعينات  افتتاح      وشهد 

 بإنشاء وقبل أن ينتهي عقد الثمانينات قامت البحرين          ،1978 سوق عمان المالية عام      إنشاء تبعها   والأردن،ثم
 تم إنشاء التسعينات ،وخلال 1989 سوق مسقط للأوراق المالية عام بإنشاء وسلطنة عمان 1988بورصتها عام 
 الذي شهد أيضا افتتاح     1995ثم بدأت بورصة الخرطوم نشاطها مع مطلع العام         ، 1993   عام اليسوق بغداد الم  

 افتتاح سوق فلسطين للأوراق المالية      1996عام    شهد قدو ،بورصة بيروت بعد توقف دام نحو خمسة عشر عاما
  .1 حديثةكما أن السعودية تطور سوقها للأوراق المالية في الوقت الحاضر وفقا لأسس قانونية

 الأسواق المالية وتطويرها    إنشاء أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما متزايدا بموضوع         ، إليه الإشارةومما تجدر        
  :2 للعوامل التالية نتيجة  وتطوير أسواق رأس المالإنشاءوقد أدركت الدول العربية أهمية ، في البلدان العربية

  
والنمو   حل المشاكل المالية المرتبطة بتكوين رأس المال        في   الخارجي   قتراض سياسات الاستدانة والا   فشل-1      

 بشكل   اعتمدت التيو السياسة المالية في الستينات والسبعينيات       وهذا التوجه إلى الخارج كان نتيجة       الاقتصـادي   
لى المشاريع  تماشي سياسة الاتفاق ع   ل   هذا من جهة، ومن جهة أخرى      زيادة الواردات ل  عـلى الضرائب   رئيسـي 

دف إلى تشجيع الادخارات    ته تبني سياسات    الإخفاقوقد نتج عن ذلك     ،  والبنى التحتية مع الامكانيات الاقتصادية    
 .  نحو الأسواق المالية التي عملت على رعايتها وتنظيمهاها توجيه وذلك من خلالالمحلية الخاصة

 
 
 

                                                 
المفهوم القانوني :2 ج، 2000 ، المؤسسة الحديثة للكتاب:)لبنان( طرابلس  ،العمليات المصرفية والسوق المالية ، انطوان الناشف و خليل الهندي1

 . 263ص ،  للسوق المالية ومدى علاقتها بالنظام المصرفي
 .267، 266، ص السابق  المرجع 2
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